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القرار رقم: )IZJ-2020-62( لعام 1441هـ

)Z-2018-84( الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة – ربط زكوي - وعاء زكوي- ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي- أرصدة – دفعات مقدمة–  	-1
محتجزات/ مبالغ ضمان حسن تنفيذ – رصيد موردين.

دعوى– الحكم الحضوري. 	-2

الملخص:

المسـتلمة،  الدفعـات  بشـأن  1437هــ  لعـام  الزكـوي  الربـط  بإلغـاء  المدعيـة  مطالبـة 
المحتجـزات، رصيـد المورديـن – وأسسـت اعتراضهـا بنـاءً علـى أن المدعـى عليهـا أضافـت 
مبلغا يخص مشروعا، وقد توقف المشروع وفقًا لرغبة المالك في تعديل المخطط قبل 
تنفيـذه، ويعتبـر هـذا المبلـغ مديونيـة علـى الشـركة لحيـن انتهـاء المالك مـن التعديلات، 
كمـا أضافـت مبلغـاً هـو عبارة عن ضمان حسـن التنفيذ، وقد اسـتلمت المؤسسـة دفعة 
مقدمة للأعمال تم تسجيلها تحت بند دفعات مقدمة للمقاولين بجانب الأصول الثابتة 
ورصيدهـا فـي هـذا الحسـاب، وبهـذا تكـون المحصلـة النهائيـة للمقـاول هـي مبلغ مدين 
دفعـت الهيئـة بحـولان الحـول علـى الأرصـدة - ثبـت للدائـرة أن رصيـد حسـاب الدفعـات 
المسـتلمة مقدمـا ظهـر ضمـن الالتزامـات المتداولـة، وهو ما يدل علـى أنه لم يتم حتى 
ذلـك التاريـخ تحقـق الإيـراد، وبالتالـي يدخـل ضمـن عناصـر الوعـاء الزكـوي للمدعيـة شـأنه 
شـأن بقيـة مصـادر التمويـل الأخـرى- لـم تقدم المدعية ما يثبت صحـة اعتراضها – مؤدى 
ذلـك: رفـض الاعتراض-اعتبـار القـرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد 

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة رقم )56(، )55( من نظام المرافعات الشرعية والصادر بالمرسوم الملكي  	-
رقم )م/1( بتاريخ 1435/01/22هـ.

الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
الدخل في محافظة جدة

الزكاة
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المادة )4/أولا/4(، )4/أولًا/5( )1/22( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة  	-
بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/6/1هـ.

المادة )1/20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

البند الخامس من الفتوى الشرعية الصادرة برقم )22384( بتاريخ 1406/3/30  	-
هـ.

الفتوى الشرعية الصادرة برقم )22665( وتاريخ 1424/4/15هـ. 	-

الفتوى الشرعية الصادرة برقم )23408( وتاريخ 1426/11/18هـ. 	-

الفتوى الشرعية الصادرة برقم )77230( وتاريخ 1426/11/08هـ. 	-

القاعدة الفقهية )البينة على من ادعى(. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،

إنه في يوم الثلاثاء )1441/10/17هـ( الموافق )2020/06/09م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل في محافظة جـدة، ...؛ وذلك للنظر في 
الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-2018-84) وتاريخ 2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( ذا الهويـة الوطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثاًل 
للمدعيـة شـركة )...( المقيـدة بالسـجل التجـاري رقـم )...(، تقـدم باعتـراض علـى الربـط 
الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمكة المكرمة على الشـركة لعام 
عية على الربط الصادر بحقها من قبل  1437هـ، وأرفق لائحة دعوى تضمنت اعتراض المُدَّ
عـى عليهـا، وأسسـت اعتراضهـا بنـاءً علـى أن المدعـى عليهـا أضافـت مبلـغ مليونيـن  المُدَّ
وثلاثمئـة وخمسـة وتسـعين ألفًـا وثمانمائـة وخمسـة وسـبعين ريـالا )2,395,875( ريـالً، 
وهـذا المبلـغ يخـص مشـروع )...(، وقـد توقـف المشـروع وفقًـا لرغبة المالـك في تعديل 
المخطـط قبـل تنفيـذه، ويعتبـر هـذا المبلـغ مديونيـة علـى الشـركة لحيـن انتهـاء المالـك 
مـن التعديالت، كمـا أضافـت مبلـغ مائة وثمانيـة وأربعين ألفًا وثمانمائة وخمسـين ريالا 
)148,850( ريالً، وهذا المبلغ هو عبارة عن ضمان حسن التنفيذ محسوم على مؤسسة 
)...( لحيـن الانتهـاء مـن الأعمـال، وقـد اسـتلمت المؤسسـة دفعـة مقدمـة للأعمـال تـم 
تسـجيلها تحـت بنـد دفعات مقدمة للمقاوليـن، بجانب الأصول الثابتة ورصيدها في هذا 
الحسـاب يبلـغ مائتيـن وسـتة وأربعيـن ألفًـا ومائتـي ريـال، وبهـذا تكون المحصلـة النهائية 
للمقـاول هـي مبلـغ مديـن مقـداره سـبعة وتسـعون ألفًـا وثلاثمائـة وخمسـون )97,350( 
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ريالً، كما أنها أضافت مبلغ قيمة أصول ثابتة قدرها خمسون ألفًا )50,000( ريال خاصة 
بتوريد رافعة برجية، وقد تم حسم مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال )25,000( قيمة مرابط 

لم يتم توريدها.

عى عليها أجابت: »بعد الاطلاع والدراسـة نفيدكم بما  وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المُدَّ
يلـي: الاعتـراض مقبـول مـن الناحية الشـكلية لتقديمة خلال المـدة النظامية، ومرفوض 

من الناحية الموضوعية للأسباب الآتية:

بالنسـبة لاعتراضكم على إضافة مبلغ مليونين وثلاثمائة وخمسـة وتسـعين ألفًا  	-1
المقدمـة  بالدفعـات  ريـالً )2,395,875( والخـاص  وثمانمائـة وخمسـة وسـبعين 
عـن مشـروع مخطـط العليـا، فعليـه نوضـح لكـم أن إضافـة تلـك الدفعـات للوعـاء 
الزكوي كان نتيجة حولان الحول بغض النظر عما آل اليه المشروع طبقا للأنظمة 

والتعليمات.

أمـا بالنسـبة لاعتراضكـم علـى إضافـة مبلغ مائـة وثمانية وأربعين ألفًـا وثمانمائة  	-2
وخمسـين ريـالً )148,850( والمتعلـق بضمـان حسـن التنفيـذ، فقـد تمـت الإضافـة 

نتيجة حولان الحول أيضا.

أما بالنسبة لاعتراضكم على إضافة مبلغ خمسين ألف ريال )50,000( قيمة تمويل  	-3
أصـول ثابتـة، وعليـه نفيدكـم بأن إضافة تمويـل الأصول الثابتة للوعاء الزكوي تم 

لمقابلة الزيادة في قيمة«.

وفـي تمـام السـاعة السـابعة والنصف من مسـاء يوم الثلاثـاء 1441/10/17هـ، انعقدت 
الجلسـة الأولـى عبـر الاتصـال المرئـي عـن بعـد؛ طبقًا لإجـراءات التقاضي المرئـي عن بعد، 
اسـتنادًا علـى البنـد رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل 
وتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادرة  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات  فـي 
1441/04/21هــ، ولـم تحضـر المدعيـة، أو من يمثلها رغم تبليغها بموعد الجلسـة نظامًا، 
عى عليها )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بتفويضه الصادر عن وكيل  وحضر ممثل المُدَّ
محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )...( وتاريـخ 19 /05/ 
1441هــ، وبمواجهـة ممثـل المدعـى عليهـا طلب السـير في الدعـوى، ولصلاحية الدعوى 
للفصـل، وباطالع الدائـرة علـى ملـف الدعـوى والمسـتندات المقدمـة، وعمال بأحـكام 
التنفيذيـة، وقواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات  النظـام ولائحتـه 
الضريبيـة، قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى للدراسـة والمداولـة تمهيـدًا 

لإصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/7/2هــ، ولائحتـه 
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التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بموجب قـرار وزير المالية رقـم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( وتاريـخ 1425/1/15هــ المُعـدَّ
بتاريـخ 1438/11/2هــ، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجب قرار وزيـر المالية رقم )1535( 
بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الضريبية الصادرة 

بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي لعام 1437هـ؛ وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب الأمر 
الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/4/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى 
مشروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا من اليوم التالي لتاريخ 
إخطاره به، استنادًا على الفقرة رقم )1( من المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية 
المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الوزاري رقم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هـ التي 
نصـت علـى أنـه: »يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خالل سـتين يومًـا مـن تاريخ 
عية قد تبلغت  تسلمه خطاب الربط...«. وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أنّ المُدَّ
بقـرار الربـط الزكـوي بتاريـخ 1439/03/16هــ، واعترضت عليـه بتاريـخ 1439/05/06هـ، فإن 

الدعوى تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

عية،  من حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها المُقدمة من المُدَّ
عى عليهـا، وما قدمه الطرفان  وبعـد الاطالع علـى المذكـرة الجوابيـة المُقدمة من المُدَّ
عى عليها  عية والمُدَّ مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، اتضح للدائرة أن محور الخلاف بين المُدَّ

حول ثلاثة بنود من الربط الزكوي لعام 1437هـ:

البند الأول: بند الدفعات المسـتلمة نقدًا؛ برجوع الدائرة إلى المسـتندات المقدمة من 
عى عليها قامت بإضافة رصيد حسـاب الدفعات المسـتلمة التي  عية اتضح أن المُدَّ المُدَّ
عيـة علـى المدعـى عليهـا  حـال عليهـا الحـول إلـى الوعـاء الزكـوي للمدعيـة، وتعتـرض المُدَّ
كون هذا المبلغ يخص مشروع مخطط العليا، وقد توقف المشروع وفقًا لرغبة المالك 
فـي تعديـل المخطـط قبـل تنفيـذه، ويعتبر هذا المبلغ مديونية على الشـركة لحين انتهاء 
المالك من التعديلات، واستنادًا على ما نصت عليه الفقرة رقم )4( من البند )أولً( من 
المـادة )الرابعـة( مـن اللائحـة التنفيذية لجباية الـزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( 
وتاريخ 1438/6/1هـ بأن: »يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة 
ومنهـا: 4- الإيـرادات المقدمـة التـي حـال عليهـا الحـول«. ومـا جـاء فـي الفتوى الشـرعية 
الصـادرة برقـم )23408( وتاريـخ 1426/11/18هــ بأن: »الإيرادات المقدمة التي يسـتلمها 
الشـخص المكلـف بالـزكاة مثـل الدفعـات المقدمـة للمقاوليـن، والدفعـات المقدمـة 
لمـواد عقـود التوريـد، فتجـب فيهـا الـزكاة متـى حـال عليهـا الحـول منـذ قبضهـا، وبلغـت 
نصابًا بنفسها أو بضمها لبقية ماله؛ وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها«. وما 
جاء في البند الخامس من الفتوى الشرعية الصادرة برقم )22384( بتاريخ 1406/3/30 هـ 
بأن: »ما تسـتفيده الشـركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له 
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حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان نقودًا أو عروض تجارة«. وما جاء في 
الفتـوى الشـرعية الصـادرة برقـم )22665( وتاريـخ 1424/4/15هـ المتضمنـة إضافة جميع 
الأمـوال المتاحـة المملوكـة والمسـتفادة مـن الغيـر للوعـاء الزكوي، حيث إنها تسـتخدم 
فـي أنشـطة الشـركة الثابتـة والمتداولـة، وتعالـج زكويًـا باعتبـار مـا آلـت إليـه، وحيث تعد 
الدفعات المستلمة مقدمًا مصدرًا من مصادر التمويل، وتعامل معاملة حقوق الملكية 
مـن حيـث المعالجـة الزكويـة، وبالتالـي يجـب إضافة ما حـال عليه الحول منهـا إلى الوعاء 

الزكوي تطبيقًا للفتاوى واللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

وحيـث إن رصيـد حسـاب الدفعـات المسـتلمة مقدمـا ظهـر ضمـن الالتزامـات المتداولـة 
برصيـد مليونيـن وثلاثمائـة وخمسـة وتسـعين ألفًـا وثمانمائـة وخمسـة وسـبعين ريـالً 
)2,395,875(، وهو ما يدل على أنه لم يتم حتى ذلك التاريخ تحقق الإيراد، وبالتالي يدخل 
ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمدعي شـأنه شـأن بقية مصادر التمويل الأخرى، واسـتنادًا 
علـى القاعـدة الفقهيـة التـي نصـت علـى أن »البينـة علـى مـن ادعـى«؛ وحيـث لـم تُقـدم 
عية بشأن هذا البند. عية ما يثبت صحة اعتراضها؛ لذا رأت الدائرة رفض اعتراض المُدَّ المُدَّ

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد ضمـان حسـن التنفيـذ؛ برجـوع الدائـرة إلـى المسـتندات 
عى عليها قامت بإضافة رصيد ضمان حسن التنفيذ  عية اتضح أن المُدَّ المقدمة من المُدَّ
عية على المدعى عليها  الذي حال عليها الحول إلى الوعاء الزكوي للمدعية، وتعترض المُدَّ
لكون هذا المبلغ مخصوما على مؤسسة )...( لحين الانتهاء من الأعمال، وقد استلمت 
المؤسسـة دفعـة مقدمـة للأعمـال تـم تسـجيلها تحـت بنـد دفعـات مقدمـة للمقاوليـن 
بجانب الأصول الثابتة، ورصيدها في هذا الحساب يبلغ مائتين وستة وأربعين ألفًا ومائتي 
ريـال، وبهـذا تكـون المحصلـة النهائية للمقاول هي مبلغ مدين مقداره سـبعة وتسـعون 
ألفًا وثلاثمائة وخمسـون ريالً )97,350(، واسـتنادًا على ما نصت عليه الفقرة )أولً( من 
المـادة )4( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )2082( 
بتاريـخ 1438/06/01هــ بـأن »يتكـون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضع للزكاة 
ومنهـا: 5-القـروض الحكوميـة والتجاريـة، ومـا فـي حكمهـا مـن مصـادر التمويـل الأخـرى 
مثـل: الدائنيـن، أوراق الدفـع، حسـاب الدفـع علـى المكشـوف التـي فـي ذمـة المكلـف 
وفقًـا للآتـي: أ- مـا بقـي منهـا نقـدًا وحـال عليـه الحـول. ب- ما اسـتخدم منهـا لتمويل ما 
يعـد للقنيـة. ج- مـا اسـتخدم منهـا فـي عـروض تجـارة وحـال عليـه الحـول«. ومـا جـاء فـي 
الفتوى الشرعية الصادرة برقم )23077( وتاريخ 1426/11/08هـ بأن »أدلة وجوب الزكاة 
عامـة تشـمل جميـع الأمـوال الزكويـة، ولـم يرد دليـل صحيح بخصم الديـون من ذلك، ولا 
يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو 
فـي ذمـة المديـن، بينمـا المديـن يزكي مـالً آخر يملكه ويوجد بيـده ويتمكن من التصرف 
فيـه، وفـرق بيـن المـال الذي بيد الإنسـان والمال الذي فـي ذمته«، وما جاء في الفتوى 
الشرعية الصادرة برقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ بأن »ما تأخذه الشركة من المال 
اقتراضًا من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1- أن يحول 
الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. 2- أن 
يسـتخدم كلـه أو بعضـه فـي تمويـل أصـول ثابتة، فال زكاة فيما اسـتخدم منه في ذلك. 
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3- أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري، والذي يعتبر من عروض التجارة، فتجب 
فيـه الـزكاة باعتبـار مـا آل إليه، ويزكى بتقييمه نهاية الحول«. وما جاء في البند الخامس 
مـن الفتـوى الشـرعية الصـادرة برقـم )22384( وتاريـخ 1406/3/30 هــ بأن: »ما تسـتفيده 
الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل، متى 

أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان نقودا أو عروض تجارة«.

وحيـث إن المحتجـزات مـن مصـادر التمويـل، وتعـد أحـد مكونـات الوعـاء الزكـوي أيًـا كان 
نوعها أو مصدرها أو مجال استخدامها بشرط حولان الحول على الأرصدة، واستنادًا على 
عية  القاعدة الفقهية التي نصت على أن: »البينة على من ادعى«. وحيث لم تُقدم المُدَّ

عية بشأن هذا البند. ما يثبت صحة اعتراضها؛ لذا رأت الدائرة الأمر رفض اعتراض المُدَّ

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: بنـد الموردين؛ برجوع الدائرة إلى المسـتندات المقدمة من 
عـى عليهـا قامـت بإضافة رصيد الموردين الـذي حال عليها الحول  عيـة اتضـح أن المُدَّ المُدَّ
عيـة علـى المدعى عليها لكونـه مبلغ قيمة  إلـى الوعـاء الزكـوي للمدعيـة، وتعتـرض المُدَّ
أصول ثابتة قدرها خمسون ألف ريال )50.000( خاصة بتوريد رافعة برجية، وقد تم حسم 
مبلـغ خمسـة وعشـرين ألـف ريـال )25,000( قيمـة مرابـط لم يتـم توريدها، واسـتنادًا على 
ما نصت عليه الفقرة رقم )5( من البند )أولً( من المادة )الرابعة( من اللائحة التنفيذية 
لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/6/1هـ بأنه » يتكون وعاء 
الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها: 5- القروض الحكومية والتجارية 
ومـا فـي حكمهـا مـن مصـادر التمويـل الأخرى مثـل الدائنين، أوراق الدفع، حسـاب الدفع 
علـى المكشـوف التـي فـي ذمـة المكلـف وفقًـا للآتي: أ- مـا بقي منها نقـدًا وحال عليها 
الحـول. ب- مـا اسـتخدم منهـا لتمويـل مـا يعـد للقنيـة. ج- مـا اسـتخدم منهـا في عروض 
التجارة وحال عليها الحول«. وما جاء في الفتوى الشرعية الصادرة برقم )22665( وتاريخ 
1424/04/15هــ بـأن: »مـا تأخـذه الشـركة مـن المـال اقتراضًـا مـن صناديـق الاسـتثمارات 
أو غيرهـا لا يخلـو مـن إحـدى الحـالات التاليـة: 1- أن يحـول الحـول على كلـه أو بعضه قبل 
إنفاقـه فمـا حـال عليـه الحـول منـه وجبـت فيـه الزكاة. 2- أن يسـتخدم كلـه أو بعضه في 
تمويـل أصـول ثابتـة، فال زكاة فيمـا اسـتخدم منـه فـي ذلـك. 3- أن يسـتخدم في تمويل 
نشـاط الشـركة الجـاري، والـذي يعتبـر مـن عروض التجـارة، فتجب فيه الـزكاة باعتبار ما آل 
إليـه، ويزكـى بتقييمـه نهايـة الحـول«. ومـا جـاء فـي البنـد الخامـس مـن الفتوى الشـرعية 
الصـادرة برقـم )22384( وتاريـخ 1406/3/30 هــ بـأن: »مـا تسـتفيده الشـركة مـن النقـود 
بقـرض أو هبـة أو إرث أو نحـو ذلـك فهـذا يعتبـر له حول مسـتقل، متى أكمله وجبت فيه 
الزكاة إذا كان نقودا أو عروض تجارة«. واسـتنادًا على القاعدة الفقهية التي نصت على 
عية ما يثبت صحة اعتراضها؛ لذا رأت  أن: »البينـة علـى مـن ادعـى«. وحيث لـم تُقدم المُدَّ

عية بشأن هذا البند. الدائرة الأمر رفض اعتراض المُدَّ

ـق بإصـدار الدائـرة قرارهـا حضوريـا بحق المدعيـة؛ وحيث لم تقـدم المدعية  ـا فيمـا يتعلَّ أمَّ
عـذرًا تقبلـه اللجنـة، فقـد اسـتندت الدائرة علـى الفقرة الأولى من المادة )العشـرين( من 
قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبية الصـادرة بالأمر الملكي 
رقـم )26040( بتاريـخ 1441/4/21هــ التـي نصـت علـى أنـه: »إذا لـم يحضـر المدعـي فـي 
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أي جلسـة ثبـت تبليغـه بهـا فـي الموعـد المحـدد لنظرها، ولـم يتقدم بعذر تقبلـه الدائرة، 
وجـب عليهـا الفصـل فـي الدعـوى إذا كانـت مهيـأة للفصـل فيهـا«. كمـا اسـتندت علـى 
الفقرة الأولى من المادة )السادسة والخمسين( من نظام المرافعات الشرعية، والتي 
نصـت علـى أنـه: »إذا لـم يحضـر المدعـي جلسـات الدعـوى - وفقًـا لمـا ورد فـي المـادة 
الخامسـة والخمسـين مـن هـذا النظـام - فللمدعـى عليه أن يطلب مـن المحكمة الحكم 
في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، يعد حكمها في 

حق المدعي حضوريًا«.

القرار:

ولهذه الحيثيات والأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع الآتي:

أولً: من الناحية الشكلية:

عية )...( ذات السجل التجاري رقم )...( شكلً. قبول دعوى المُدَّ

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

عية )...( بخصوص إضافة بند الدفعات المستلمة نقدًا إلى  رفض اعتراض المُدَّ 	-1
الوعاء الزكوي لعام 1437هـ.

عية )...( بخصوص إضافة بند ضمان حسن التنفيذ إلى الوعاء  رفض اعتراض المُدَّ 	-2
الزكوي لعام 1437هـ.

عية )...( بخصوص إضافة بند الموردين إلى الوعاء الزكوي  رفض اعتراض المُدَّ 	-3
لعام 1437هـ.

صدر هذا القرار حضوريًا بحق طرفي الدعوى بتاريخ يوم الثلاثاء 1441/10/17هـ، اسـتنادًا 
لما نصت عليه المادة السادسـة والخمسـين من نظام المرافعات الشـرعية، وسـيكون 
القـرار متاحًـا لاسـتلامه خالل ثلاثيـن يومًـا عـن طريـق الموقـع الإلكتروني للأمانـة العامة 
للجـان الضريبيـة، ولطرفـي الدعـوى طلـب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم 
التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًـا وواجـب 

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


